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1
اختصاصات لجنتي دراسات التنمية (الوثائق 9 و178 و232)

مشروع القرار [COM5-5/3Rev.1)] المتعلق بتشكيل لجان الدراسات

1.1
أبلغ رئيس اللجنة 5 أن النظر في الوثيقة 9 (مذكرة من مدير مكتب تنمية الاتصالات تتضمن مقترحات بشأن هيكل لجنتي دراسات التنمية وأساليب عملهما) قد أدى إلى ظهور ثلاثة مشاريع قرارات: يرد الأول في الوثيقة 151(Rev.1)، بشان تفويض الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات للتصرف بين المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات؛ والثاني في الوثيقة 191 بشأن الإجراءات التي تطبقها لجان الدراسات؛ والثالث في الوثيقة 192، بشأن تنفيذ واختبار أفرقة المشاريع.

2.1
وشرح مندوب ألمانيا مشروع القرار الوارد في الوثيقة 178، فقال إنه مراجعة مقترحة للقرار 3 (فاليتا، 1998) بشأن تشكيل لجان دراسات، واستنسخ في الوثيقة 232، بوصفه القرار [COM5-5/3(Rev.1)]، وهي وثيقة تتضمن المجموعة العاشرة من النصوص المقدمة من لجنة الصياغة إلى الجلسة العامة.

3.1
وأشار رئيس اللجنة 4 إلى أن الوثيقة 178 قد أرسلت من اللجنة 5 إلى اللجنة 4 لإدراج النص الوارد في التذييل 2 (الوثيقة 9) في مراجعة القرار 3 (فاليتا، 1998). ولسوء الحظ، لم يكن الوقت كافياً أمام اللجنة 4 لأداء هذه المهمة.

4.1
وأشار مندوب ألمانيا إلى التذييل 2 لمشروع القرار (الوثيقة 9)، فقال إن البند الثاني من نطاق لجنة الدراسات 2 بشأن تنمية الموارد البشرية ينبغي حذفه نظراً لأن الموضوع عولج في مكان آخر. ويتضمن التذييل 1 لمشروع القرار [COM-5-5/3(Rev.1)] الاختصاصات المقترحة للجان دراسات التنمية. وأشار إلى أنه بعد مناقشة استعمال كلمة "التنسيق" في الفقرة 5) من ذلك التذييل تم اقتراح تغيير الصياغة ليكون نصها: "استخدام نواتج البرامج والأنشطة الأخرى ذات الصلة التي يضطلع بها مكتب تنمية الاتصالات."

5.1
وطلب مندوب البرازيل أن توضع الفقرة 2) من التذييل 1 لمشروع القرار [COM5-5/3(Rev.1)] بين قوسين معقوفين.

6.1
ورداً على استفسار من مندوب الولايات المتحدة، قال رئيس اللجنة 4، إنه استناداً إلى توصية صادرة عن لجنة الدراسات، وأيدها الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات، اقترحت البلدان الأوروبية في الوثيقة 18 مشروع قرار بشأن تنمية الموارد البشرية في فترات الدراسات المقبلة، مشيراً بمعالجة الموضوع من خلال مسؤولي اتصالات بموجب ترتيب خاص. وستصدر اللجنة 5 وثيقة بشأن هذا الموضوع.

7.1
وطلب مندوب الولايات المتحدة الاحتفاظ بالبند الثاني من نطاق لجنة الدراسات 2 في التذييل 2 (الوثيقة 9)، بين قوسين معقوفتين إلى حين إتاحة النص من اللجنة 5. وقال إن تنمية الموارد البشرية أمر هام للغاية وتود إدارته أن تكفل احتفاظه بمكانه الصحيح في أعمال مكتب تنمية الاتصالات.

8.1
ولاحظ مندوب البرازيل أنه يبدو أن لجنة الدراسات 1 لا تناقش التطبيقات والخدمات الإلكترونية عموماً. واقترح تعديل البند الثاني تحت نطاق لجنة الدراسات 1 في التذييل 2 (الوثيقة 9)، بإضافة عبارة "تطبيقات الخدمات الإلكترونية" بعد كلمة "سياسات التعريفات".

9.1
ورد رئيس اللجنة 4 قائلاً إن لجنة الدراسات 1 قد أنشئت لتعالج مسائل السياسة العامة والمسائل التنظيمية والتعريفات والمسائل الاقتصادية في حين أن لجنة الدراسات 2 تتناول المسائل التقنية بما فيها التطبيقات. وقال إن اقتراح مندوب البرازيل سيغير من الوضع الراهن القائم منذ ثمانية أعوام.

10.1
ووافق مندوب البرازيل على أن ذكر "التطبيقات التقنية" في البند الثالث تحت نطاق لجنة الدراسات 2 قد يشمل الخدمات الإلكترونية. ولكنه أراد أن يتأكد من أن ذلك هو فعلاً الفهم الواضح للمسألة.

11.1
وأشار الرئيس بإدراج نطاق لجنتي الدراسات الموضح في التذييل 2 (الوثيقة 9) مع وجود قوسين معقوفين حول البند الثاني تحت نطاق لجنة الدراسات 2، في الأماكن المناسبة من التذييل 2 لمشروع القرار [COM-5-5/3(Rev.1)] في الوثيقة 232.

12.1
وتم الاتفاق على ذلك.

2
مقترح بإدراج مسألة عن التقارب في تكنولوجيا الاتصالات والإذاعة والمعلومات (الوثيقة 18(المراجعة 1))

1.2
قال مندوب سورية إن إدارته تؤيد اعتماد المسألة المقترحة في الوثيقة 18(Rev.1)، ولكن مع إضافة عبارة "فريق مشروع" بدلاً من "فريق أساسي" في الفقرة 8، نظراً لأن هذا الكيان الأخير غير معروف في لغة مكتب تنمية الاتصالات. وتحدث مندوب تركيا نيابة عن البلدان الأوروبية، فوافق على هذا الاقتراح.

2.2
قال الرئيس إنه يعتبر أن الجلسة العامة تود بعد إدخال هذا التغيير أن تعتمد المسألة الجديدة الواردة في الوثيقة 18(Rev.1).

3.2
وتم الاتفاق على ذلك.

3
مقترح بإدراج مسألة عن الجرائم الإلكترونية (الوثيقة 141)

1.3
لاحظ الرئيس أن مدير مكتب تنمية الاتصالات يعتبر أن مسألة الجرائم الإلكترونية لا تخص قطاع تنمية الاتصالات وحده بل تخص الاتحاد عموماً.

2.3
واعترض مندوب سورية، يؤيده مندوبا الولايات المتحدة ولبنان، على النظر في المسألة الواردة في الوثيقة 141 في إطار لجان دراسات التنمية. وقال إن لجنة الدراسات 17 لقطاع التقييس التي تعالج مثل هذه المسائل التقنية تعالج هذا الموضوع الهام والحساس.

3.3
وأشارت مندوبة جنوب إفريقيا إلى أن الجملة الأخيرة في الوثيقة 141 تدل على أن الجرائم الإلكترونية ليست مجرد مسألة تقنية ولكنها تنطوي على عناصر قانونية أيضاً. وهي ترى أنه ينبغي أن يدرس مكتب تنمية الاتصالات هذه المسألة من وجهة نظر السياسات العامة والتشريعات.

4.3
وقال الرئيس إنه في عدم وجود أية تعليقات أخرى فسيتعبر أن المؤتمر قد اقتنع بمناقشة الموضوع في قطاع تقييس الاتصالات.

5.3
وتم الاتفاق على ذلك.

4
مقترح مشروع مسألة جديدة بشأن التوصيل البيني (الوثيقة 4(Rev.1))

1.4
أعلن رئيس اللجنة 4 أن فريقاً قد أنشئ في إطار اللجنة 4 لتوحيد جميع المقترحات بشأن التوصيل البيني؛ ولكن اللجنة لم تدرس الوثيقة الناشئة عن هذا العمل.

2.4
قال رئيس الفريق المخصص المعني بمسائل لجان الدراسات إن نص مشروع المسألة يرد في الوثيقة DT/25.

3.4
قال الرئيس إن المسألة ستناقش بعد الحصول على الوثيقة DT/25.

5
تقييم البرامج

1.5
أشار مندوب ألمانيا إلى المناقشة في الجلسة العامة الخامسة فسأل إن كان الفريق المخصص قد توصل إلى أية استنتاجات بشأن تقييم البرامج وآلية تكييف البرامج في ضوء هذا التقييم.

2.5
واقترح ممثل الولايات المتحدة أن تتخذ الجلسة العامة قراراً ينطبق على جميع البرامج ويستند إلى الاقتراحات الواردة في الوثائق 18 و20 و41 للحصول على تقييمات منتظمة لتنفيذ البرامج، وعلى مقترحات لتحسين تنفيذها. واقترح أن يكون نص المقرر كما يلي: "يقرر المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات-2002، آخذاً بعين الاعتبار الرقم 223B من اتفاقية الاتحاد، أن يطلب من مدير مكتب تنمية الاتصالات إعداد تقرير سنوي عن تقييم تنفيذ كل برنامج من برامج المؤتمر العالمي. ويشمل هذا التقرير التعديلات الملائمة في آليات التنفيذ إن وجدت لكفالة تحقيق الغايات البرنامجية. ويطلب المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات-2002 من المدير أن يلتمس مشورة الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات بشأن هذا التقرير وبشأن أية تعديلات ضرورية في آليات التنفيذ." وقال إنه نظراً لأن هذه الوظائف تندرج فعلاً في اختصاص الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات فإن موافقة مؤتمر المندوبين المفوضين لن تكون ضرورية.

3.5
وتم الاتفاق على ذلك.

6
مشروع قرار بشأن تفويض الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات للتصرف بين المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات (الوثيقة 151(Rev.1))

1.6
أشار مندوب سورية إلى أن نصف الاقتراحات الواردة في مشروع القرار الوارد في الوثيقة 151(Rev.1) تندرج في الولاية الحالية للفريق الاستشاري؛ أما المقترحات الأخرى فهي إضافات. واقترح إضافة كلمة "الجديدة" بعد عبارة "لجان الدراسات" في الفقرة 1 ج) من "يقرر" حيث إن الفريق لم يصرح له حتى الآن بتشكيل لجان دراسات في الفترات بين المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات.

2.6
وأشارت مندوبة جنوب إفريقيا، يؤيدها مندوب أوغندا، بإضافة كلمة "الجدد" بعد عبارة "الرؤساء ونواب الرؤساء، نظراً لأن التعيينات يمكن أن تحدث أيضاً في حالة وجود شواغر. وقالت إن التعديل الذي تشير به سيوضح أن التعيينات المذكورة هي خلاف التعيينات التي تتم أثناء المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات.

3.6
وأيد مندوب لبنان مشروع القرار بعد إدخال التعديل الذي اقترحته سورية. وقال إنه من المهم تنسيق ولاية الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات مع ولاية الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات والفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية.

4.6
ووافق مندوب فرنسا على اقتراح جنوب إفريقيا، ملاحظاً في الوقت نفسه أن اقتراح السماح للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات بإنشاء أو إعادة تشكيل لجان الدراسات لم يُقبل.

5.6
واتفق مندوب كندا على اقتراح الرئيس بتغيير العبارة لتكون "الرؤساء ونواب الرؤساء الجدد"، ولاحظ احتمال ظهور حالة تتطلب أن يقوم نائب الرئيس برئاسة لجنة الدراسات. ويمكن أن ينطبق ذلك على لجان الدراسات الجديدة والحالية.

6.6
واقترح، لأغراض الدقة، تعديل الفقرة 2 من "يقرر" ليكون نصها: "أن يدعو المجلس، عند اعتماده ميزانيات فترات السنتين في إطار الخطة المالية للاتحاد، إلى إتاحة الأموال اللازمة لمكتب تنمية الاتصالات...".

7.6
واقترحت مندوبة جنوب إفريقيا، يؤيدها مندوب المملكة المتحدة، إضافة عبارة "في حالة وجود أي وظيفة شاغرة" في بداية الفقرة 1 ج) من "يقرر" مع حذف عبارة "حسب الحاجة". وفي هذه الحالة لا يتطلب الأمر أي تعديل آخر.

8.6
ولاحظ مندوب جمهورية إيران الإسلامية أن مشروع القرار مهم جداً لجميع البلدان النامية وأقل البلدان نمواً واقترح الموافقة عليه بعد إدخال التعديل الذي اقترحته مندوبة جنوب إفريقيا وأيده مندوب المملكة المتحدة.

9.6
وتم الاتفاق على ذلك (انظر القسم 8 أدناه لمعرفة التعديلات الأخرى).

10.6
وقال مندوب سورية إن القرار بعد تعديله يخالف الرقم 244 من الاتفاقية الذي يعلن أن لجان الدراسات نفسها هي التي تنتخب الرؤساء ونواب الرؤساء الجدد.

7
مشروع قرار بشأن الإجراءات التي تطبقها لجان الدراسات (مراجعة القرار 4 (فاليتا، 1998))

(الوثيقة 191)

1.7
قال الرئيس إن اللجنة 5 لم تدرس الوثيقة 191 قبل نظرها في الجلسة العامة.

2.7
وأشار مندوب ألمانيا إلى تذييل مشروع القرار، وقال إنه هو الذي قدم نص الفقرة 8.1 وأنه أغفل مراعاة الرقم 244 من الاتفاقية. ولكن نظراً لتأخر الوقت فهو لا يطلب تغيير النص. وفي صدد الفقرة الجديدة 5.5 تساءل إن كان تحديد مواعيد جلسات الفريق المتخصص سيخضع أيضاً لموافقة رئيس لجنة الدراسات.

3.7
وأشار مندوب جمهورية إيران الإسلامية بأنه يمكن حل المشكلة التي أعرب عنها المتحدث السابق بإدراج أفرقة العمل وأفرقة المهام والأفرقة المتخصصة وأفرقة المشاريع وأفرقة المقررين في الفقرة 5.5.

4.7
وتم الاتفاق على ذلك.

5.7
وأشار مندوب ألمانيا بتغيير عبارة "لجنة الدراسات المعنية" في الجملة الأخيرة من الفقرة 2.10 إلى عبارة "اللجنة المعنية أو الفريق المعني" نظراً لأن التقارير المرحلية قد تقدم أولا إلى فرق عمل.

6.7
وتم الاتفاق على ذلك.

7.7
وقال مندوب سورية في صدد النص بشأن تمويل الأفرقة المتخصصة (في الملحق 6 لتذييل مشروع القرار) إنه إذا تركت الصياغة على ما هي عليه فلن يتم على الإطلاق تمويل أية أفرقة متخصصة في قطاع التنمية. واقترح إمكانية تمويل الأفرقة المتخصصة خارجياً أو من أموال لجان الدراسات وقال إنه لا يدري لماذا لم يؤخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار في اللجنة 5. وينبغي أن يتخذ كل فريق متخصص قراراته الخاصة في صدد التمويل. واقترح حذف جملة: "ولا تستخدم الأفرقة المتخصصة أموال قطاع التنمية أو موارده باستثناء استعمال نظام تبادل معلومات الاتصالات (TIES) وباستثناء دعم الأمانة في صدد الوثائق".

8.7
وأشار مندوب ألمانيا إلى أن الأفرقة المتخصصة لن تنشأ إلا لمعالجة المسائل العاجلة حقاً. ولذلك ينبغي أن تظل شروط التمويل متشددة لتجنب تكاثر هذه الأفرقة. وفي حين يستطيع الموافقة على اقتراح الحذف المقدم من سورية، فهو يحث على أن يظل عدد الأفرقة المتخصصة محدوداً وبأدنى حد على الإطلاق.

9.7
أشار الرئيس بأن النص يمكن تعديله بناء على اقتراح مندوب سورية.

10.7
وتم الاتفاق على ذلك.

11.7
وقال مندوب سورية إن المصطلحات المستعملة في المادة 20 من الاتفاقية ينبغي الحفاظ عليها.

12.7
وتمت الموافقة على مشروع القرار بشأن الإجراءات التي تطبقها لجان الدراسات (الوثيقة 191) بصيغتها المعدلة، (انظر القسم 8 أدناه للاطلاع على التعديلات الأخرى).

8
مشروع قرار بشأن تنفيذ واختبار أفرقة المشاريع (الوثائق 151(Rev.1) و191 و192)

1.8
قال مندوب جمهورية إيران الإسلامية إن أفرقة المشاريع تندرج في اختصاص الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات وليس من الضروري أن يوافق المؤتمر على تفاصيل أساليب عمل الفريق الاستشاري. وأشار بألا تعتمد الجلسة العامة مشروع القرار الوارد في الوثيقة 192. واتفق مندوبا الجزائر ومالي مع هذا الرأي.

2.8
وأيد مندوب المملكة المتحدة مشروع القرار الذي يتضمن إرشاداً مفيداً. وقال إن موضوع أفرقة المشاريع يمكن العودة إليه في تاريخ لاحق في ضوء النتائج.

3.8
وقال مندوب سورية إن الفريق الاستشاري لا يمكن أن يتصرف كما يشاء في صدد الآليات البديلة للوفاء باحتياجاته. ولذلك فإن القرار لا فائدة منه.

4.8
وانضم مندوب الولايات المتحدة إلى آراء المملكة المتحدة. وقال إنه في ضوء المعارضة التي أبديت ضد القرار، فهو يشير بإمكانية تعديله لكفالة تحقيق الغرض منه وذلك بوضع شروط لإنشاء أي فريق اختباري للمشاريع والإقرار بأهمية الفريق الاستشاري في هذا الصدد.

5.8
وأيد مندوب بوتسوانا وجهة النظر التي أعرب عنها مندوب المملكة المتحدة وأشار بحذف حرف العطف من النص الوارد تحت "يقرر".

6.8
وأشار مندوب روسيا بإدخال بعض التغييرات في النص واعتماده كتوصية وليس كقرار. وبهذا يمكن الاحتفاظ بهذه الفكرة ولكن يكون للفريق الاستشاري الحق في تنظيم أعماله كيفما شاء.

7.8
واعترض مندوب جمهورية إيران الإسلامية على اعتماد أي نص بشأن الموضوع الجاري. وقال إنه قد تمت الموافقة على رغبة المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات في تفويض جزء من سلطته للفريق الاستشاري وهو لا يستطيع أن يفهم السبب في أن المؤتمر يريد أن يعطي الفريق الاستشاري تعليمات مباشرة محددة بشأن أساليب عمله. وينبغي أن يقبل الاجتماع حرية الفريق الاستشاري في التصرف وفقاً لمتطلباته، وكما جاء في اقتراحات البلدان الأوروبية.

8.8
وأشار مندوب سورية بأنه يمكن حل الموضوع بأن يضاف إلى القرار الذي يفوض الفريق الاستشاري للتصرف بين المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات، والذي وافقت عليه الجلسة العامة منذ قليل في هذا الاجتماع (انظر القسم 6 أعلاه)، عبارة تفيد بأن الفريق الاستشاري يستطيع إنشاء أفرقة مشاريع.

9.8
وأشار مندوب الولايات المتحدة بإضافة عبارة نصها "أنه يجوز للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات عند الاقتضاء تنفيذ أفرقة المشاريع على سبيل التجربة لفترة قصيرة لفترة معالجة بنود محددة تتطلب تصرفاً سريعاً وفقاً لتذييل القرار 4" في القسم الوارد تحت "يقرر" سواء في مشروع القرار المعروض في الوثيقة 192 أو في القرار الجديد الذي يفوض الفريق الاستشاري للتصرف بين المؤتمرات العالمية والذي تمت الموافقة عليه فعلاً.

10.8
وسأل الرئيس إن كان مقدمو مشروع القرار في الوثيقة 192 يمكنهم قبول إضافة الصياغة التي اقترحتها الولايات المتحدة إلى القسم الوارد تحت "يقرر" في القرار الجديد بشأن الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات كما أشارت سوريا وسحب مشروع القرار الجديد الوارد في الوثيقة 192.

11.8
وأشار مندوب غانا إلى أهمية وجود آليات بديلة متاحة للفريق الاستشاري كي يفي بضرورة مسايرة الظروف المتغيرة بسرعة.

12.8
وانضمت مندوبة جنوب إفريقيا إلى آراء الولايات المتحدة ولكنها أعربت عن تفضيلها الاحتفاظ بمشروع القرار الجديد الوارد في الوثيقة 192 نظراً لأن أهمية هذه المسألة تبرر عرضها بصورة منفصلة.

13.8
وقال مندوب سورية إن إدراج العبارة التي اقترحتها الولايات المتحدة في القسم تحت يقرر من القرار الجديد بشأن الفريق الاستشاري يمثل حلاً سهلاً. وعلى أي حال فإن الفريق الاستشاري له سلطة التصرف وفق ما يراه ملائماً.

14.8
وقال مندوب كندا إنه يستطيع أن يؤيد اقتراح الولايات المتحدة من أجل تحقيق المرونة وإنجاز تقدم في العمل.

15.8
وقال مندوب جمهورية إيران الإسلامية إنه يستطيع أن يؤيد الصياغة التي أشارت بها الولايات المتحدة شريطة إدراجها تحت "وإذ يضع في اعتباره" من القرار الخاص بالفريق الاستشاري.

16.8
وأيد مندوب لبنان المتحدث السابق وسأل ما إن كانت "أفرقة الخبراء" هي نفسها "أفرقة المشاريع".

17.8
وقال مندوب المملكة المتحدة إنه يستطيع أن يؤيد الاقتراح المقدم من الولايات المتحدة ولكنه أصر على ضرورة إدراجها في القسم الوارد تحت يقرر. وقال إنه يعتقد أنه يجب أيضاً الاحتفاظ بملحق مشروع القرار الوارد في الوثيقة 192 الذي يتناول إطار أفرقة المشاريع.

18.8
وقال مندوب سورية إن الفريق الاستشاري قد استعمل أفرقة الخبراء في كثير من المناسبات. ولاحظ أن ملحق مشروع القرار الوارد في الوثيقة 192 يشبه كثيراً الملحق 7 لتذييل مشروع مراجعة القرار 4 الوارد في الوثيقة 191.

19.8
وأشار مندوب المملكة المتحدة إلى أن الملحق 7 في الوثيقة 191 يتصل بلجان الدراسات في حين أن المناقشة الحالية تتصل بالفريق الاستشاري. ولذلك فمن الضروري الاحتفاظ بالملحق المتصل بالفريق الاستشاري الوارد في الوثيقة 192.

20.8
وقال الرئيس إن اقتراح الولايات المتحدة بإدراج صياغة في القسم الوارد تحت يقرر في أحد القرارين يحظى بدعم كثير من الإدارات. وفي حالة اعتماد هذا الإجراء، فسيمكن عندئذ تعديل إطار أفرقة المشاريع الوارد في الوثيقة 191 تعديلاً طفيفاً ليغطي الفريق الاستشاري، ويمكن عندئذ سحب مشروع القرار الوارد في الوثيقة 192.

21.8
ووافق مندوب جمهورية إيران الإسلامية على أن تعديلاً بسيطاً يمكن أن يحل مسألة الملحق ولكنه كرر اقتراحه، الذي لقي دعماً، بإدخال النص المقترح من الولايات المتحدة تحت وإذ يضع في اعتباره من القرار الخاص بالفريق الاستشاري.

22.8
وقال مندوب المملكة المتحدة إنه يستطيع أن يؤيد اقتراح الولايات المتحدة في حالة إدخال الصياغة المقترحة تحت يقرر من مشروع القرار الخاص بالفريق الاستشاري.

23.8
وأشار مندوب سورية بإضافة عبارة "في جملة أمور" إلى اقتراح الولايات المتحدة.

24.8
ولفت مندوب غانا الانتباه إلى الفقرة 5.1 من تذييل مشروع القرار الوارد في الوثيقة 191 والتي تسمح للجان الدراسات بإنشاء أفرقة مشاريع. وقال إنه في حالة الاستغناء عن مشروع القرار الوارد في الوثيقة 192 فعندئذ يجب حذف الفقرة 5.1 التي أشار إليها.

25.8
وقال مندوب ألمانيا إن الصياغة التي اقترحتها الولايات المتحدة ينبغي منطقياً إدراجها في القسم الوارد تحت يقرر. وذكّر الاجتماع بأن القرار المتصل بالفريق الاستشاري يحتاج إلى موافقة مؤتمر المندوبين المفوضين قبل أن يصبح نافذاً. وحث الوفود على قبول الحل الذي اقترحته الولايات المتحدة وأن تأخذ في اعتبارها أنها تستطيع العودة إلى هذه المسألة في مؤتمر المندوبين المفوضين إذا رغبت في ذلك.

26.8
وقال مندوب جمهورية إيران الإسلامية إنه مستعد أن يقبل على مضض إدراج صياغة مقترحة تحت يقرر في القرار الخاص بالفريق الاستشاري شريطة إضافة عبارة "وتقديم تقرير عن الموضوع إلى المؤتمر العالمي القادم لتنمية الاتصالات لاتخاذ الإجراء المناسب".

27.8
وشكر الرئيس المتحدث السابق بسبب ما أبداه من روح التعاون وأشار بأن يوافق الاجتماع على إدراج الصياغة التي اقترحتها الولايات المتحدة والتي عدلتها جمهورية إيران الإسلامية تحت "يقرر" من القرار الخاص بالفريق الاستشاري (الوثيقة 151(Rev.1)) على أساس أن يكون مفهوماً أن إطار أفرقة المشاريع الوارد في الملحق 7 لتذييل القرار 4 المراجع الوارد في الوثيقة 191 سيتم تعديله لكفالة صلة النص بالفريق الاستشاري.

28.8
وتم الاتفاق على ذلك.

9
الموافقة على المحضر الموجز للجلسة الخاصة بالفجوة الرقمية (الوثيقة 170)

1.9
قال مندوب روسيا إنه أعطى الأمانة تصويبات تتصل بكلمة بلده الواردة في الوثيقة 170.

2.9
وقال مندوب سورية إنه سيقدم تصويبات للكلمة التي ألقاها وزير الاتصالات السوري.

3.9
وطلب الرئيس من جميع المندوبين المعنيين تقديم أية تصويبات ضرورية إلى الأمانة لاتخاذ الإجراء الملائم.

4.9
وعلى هذا الأساس تمت الموافقة على المحضر الموجز للجلسة الخاصة بسد الفجوة الرقمية (الوثيقة 170).

10
الموافقة على محضر الجلسة العامة الثالثة (الوثيقة 168)

1.10
دعا الرئيس المندوبين إلى التعليق على محضر الجلسة العامة الثالثة.

2.10
لاحظ مندوب سورية أن بعض الوفود أعطيت مساحة أكبر من غيرها في المحضر.

3.10
وقال مندوب جمهورية إيران الإسلامية إن وظيفة المتحدث في الفقرة 1.1 ينبغي تصحيحها لتكون "نائب وزير الاتصالات".

4.10
وطلب الرئيس من جميع الوفود المعنية تقديم أية تعديلات ضرورية إلى الأمانة لاتخاذ الإجراء الملائم.

5.10
وعلى أساس هذا الفهم، تمت الموافقة على محضر الجلسة العامة الثالثة (الوثيقة 168) بصيغته المعدلة.

رفعت الجلسة الساعة 2205.
	الرئيس

ف. م. يوردال
	الأمين

ب. غانييه
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